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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: الدكتور عادل عمر شریف وبولس فھمى إسكندر والدكتور محمد
عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز

                        نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 67 لسنة 28 قضائیة "دستوریة".

المقامة من
عبد الحمید محمد على سالم

ضــــد
1- رئیس الجمھوریــــــــــــــــــــــــة

2- رئیس مجلس الـوزراء
3- وزیـــــــــــــــــــــر المالیــــــــــــــــــــــــــــــة

4- رئیس مأموریة ضرائب المكس والدخیلة للضرائب على المبیعات

الإجراءات
بتاریخ الثلاثین من أبریل سنة 2006، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم، بعدم دستوریة نص المادة (1) من قانون الضریبة العامة على
المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، فیما عینتھ من تعریف المكلف، والمواد (5، 16،

41/ فقرة أولى) من القانون ذاتھ.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فیھا بجلسة
الیوم، مع التصریح بمذكرات خلال أسبوع، وقد انقضى ھذا الأجل دون تقدیم مذكرات.

المحكمـــة



12/4/21, 9:38 PM عرض الاحكام

www.sccourt.gov.eg/SCC/faces/RuleViewer.jspx 2/3

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النیابة العامة
قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائیة، فى الدعوى رقم 26647 لسنة 2000 جنح الدخیلة
بالإسكندریة، متھمة إیّاه، بأنھ تأخر فى تقدیم الإقرار الضریبى الشھرى، وأداء الضریبة المستحقة،
خلال الفترة من 17/7/1994 حتى 31/10/1995، عن نشاطھ فى مجال المقاولات ورصف
الطرق، حال كونھ مسجلاً لدى مصلحة الضرائب على المبیعات – مأموریة ضرائب الدخیلة والمكس-
برقم 423/444/100، وطلبت عقابھ بالمادتین (16، 41) من قانون الضریبة العامة على المبیعات
ا فى الجنحة ذاتھا بطلب إلزام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991. وقد ادعى وزیر المالیة مدنیًّ
المتھم بأداء مبلغ 507131,44 جنیھًا، قیمة الضریبة الأصلیة المستحقة والضریبة الإضافیة،
ا، بتغریم المتھم – وتعویضًا یقدر بمثل الضریبة. وبجلسة 22/10/2005، قضت المحكمة، حضوریًّ
المدعى - ألف جنیھ، وألزمتھ بأداء الضریبة المستحقة، والضریبة الإضافیة، وتعویضًا یقدر بمثل
الضریبة. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 28632 لسنة 2005، أمام محكمة جنح
مستأنف الدخیلة، وحال نظره دفع بعدم دستوریة المواد (1، 5، 16، 41/1) من قانون الضریبة
العامة على المبیعات المشار إلیھ. وإذ قدرت المحكمة جدیة الدفع، وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى

الدستوریة، فأقام الدعوى المعروضة.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة، قد جرى على أن المصلحة الشخصیة المباشرة تُعد شرطًا لقبول
الدعوى الدستوریة، ومناطھا أن یكون ثمة ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى
الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم الصادر فى المسألة الدستوریة، لازمًـــا للفصل فى الطلبات
الموضوعیة المرتبطة بھا، والمطروحة أمام قاضى الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع
الموضوعى، یدور حول اتھام المدعى من قبل النیابة العامة، بالتأخر فى تقدیم الإقرار الضریبي
الشھرى، خلال الفترة من 17/7/1994 حتى 31/10/1995، عن نشاطھ فى مجال المقاولات
ورصف الطرق، وأداء الضریبة المستحقة فى المدة المحددة قانونًا، حال كونھ مسجلاً لدى مصلحة
الضرائب على المبیعات، على نحو ما سلف ذكره. وكانت المحكمة الدستوریة العلیا، قد قضت
بحكمھا الصادر بجلسة 15/4/2007، فى الدعوى رقم 232 لسنة 26 قضائیة "دستوریة"، "أولاً:
بعدم دستوریـة عبارة "خدمات التشغیل للغیر" الواردة قرین المسلسـل رقم (11) من الجدول رقم
(2) المرافق لقانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل
بالقانون رقم 2 لسنة 1997. ثانیًا: بعدم دستوریة صدر المادة (2) من القانون رقم 11 لسنة
2002 بتفسیر بعض أحكام قانون الضریبة العامة على المبیعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة
1991، الذى ینص على أنھ "مع مراعاة الأثر الكاشف لھذا القانون". ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من

الطلبات". وقد نشر ھذا الحكم فى الجریدة الرسمیة بالعدد 16 (تابع) بتاریخ 19/4/2007.

وحیث إن الحكم بعدم دستوریة عبارتى "خدمات التشغیل للغیر"، و"مع مراعاة الأثر الكاشف لھذا
القانون"، على النحو السالف بیانھ، مقتضاه: زوال السند التشریعى الذى استندت إلیھ مصلحة
الضرائب، لإخضاع نشاط المدعى فى مجال المقاولات - الذى یندرج ضمن عبارة "خدمات التشغیل
للغیر" - للضریبة العامة على المبیعات، خلال الفترة من 5/3/1992 - وفقًا لحكم البند ثانیًا من
المادة (3) من القانون رقم 2 لسنة 1997- حتى 22/4/2002، تاریخ العمل بأحكام القانون رقم
11 لسنة 2002، مما مؤداه انعدام واقعة التأخر في تقدیم الإقرارات الضریبیة الشھریة، وأداء
الضریبة المستحقة، المنسوبة للمدعى، فى الجنحة محل الدعوى الموضوعیة، ومن ثم فلیس ثمة
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مصلحة للمدعى فى الطعن بعدم دستوریة المواد المطعون فیھا، الأمر الذى یتعین معھ القضاء بعدم
قبول الدعوى برمتھا.

فلھذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى

جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


